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رقابة المفتش العام في مكافحة الفساد 

الاداري والمالي

علي غني عباس. م.م

كلیة القانون/ جامعة دیالى

ھبة خالد نجم. م.معمر ماجد ابراھیم . م.م

كلیة المنصور الجامعةكلیة المنصور الجامعة 

:المستخلص

تعد ظاھرة الفساد الأداري

.عدم التمتع بالحریات من جانب اخرمزاولة الرقابة،ھذا من جانب ومن جانب اخر جھل الأفراد والخوف الناتج عن 

ولا یخفى على احد ان النتائج المترتبة على ,الھیئات الخاصة،الأمر الذي یجعل الجمیع مسؤولین عن ھذه الظاھرة المقیتة
الفساد لھا 

.الدیمقراطي والتأثیر على بناء دولة المؤسسات

.المؤسسات وترسیخ الأسس الدیموقراطیة

. ا الثالث فنخصصھ لبیان اجراءات ووسائل تنفیذ مھام المفتش العام وھو ما سنتناولھ تباعاًالقانونیة للمفتش العام،ام
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:مقدمة البحث

. الدول المتقدمةوالارتقاء بدوانر الدولة الى مصاف

.فنخصصھ لبیان أجراءات ووسانل تنفیذ مھام المفتش العام

المطلب الاول

التعریف بالمفتش العام

.مستقلاً لكل نقطة من ھذه النقاط الثلاث

الفرع الاول

مفھــــــــــوم المفتش العام

.)1(ي یعھد الیھ التفتیش عن الاعمال في دواوین الحكومة او في احدى الشركات ونحوھاالمفتش لغة ھو الذ

) (
)2(

.اختصاصاتھ شروط تولیھ لھذا المنصب

.التفتیش التي یقوم بھا

)
.)3()الكشف على كل شئ من شأنھ ان یكون قد ساعد او سھل على ارتكاب الجریمة

وانین (
.)4()والانظمة بقصد التحقق من تنفیذ ما تأمر بھ تلك السلطات وما تنھى عنھ
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انین 

.كافة

الامر رقم    2004) 57(في 

. وتنفیذھا بصورة صحیحة من قبل الموظفین وكشف الفساد الاداري والمالي وتشخیص فاعلھ لمعاقبتھ

الفرع الثاني

اسباب انشاء المفتش العام
2004لسنة ) 57(

)

.)5()تعرف علیھا وعلى الاعمال المخالفة للقانونواسأءة استخدام السلطة والحیلولة دون وقوعھا وال

:الاداري وھذا ما سنتناولھ تباعاً في النقطتین الاتیتین

الفساد الاداري: اولاً

الاداري؟

.متفقة من حیث المضمون والجوھر

ارة عن نشاطات التي تتم داخل احدى الاجھزة الاداریة ھو عب(بأنھ ) الفساد الاداري(فقد ذھب بعض الفقھاء الى تعریف
الحكومیة والتي تؤدي الى حرف ذلك الجھاز عن ھدفھ الرسمي لصالح اھداف خاصة سواء كان بصیغة متجددة 

.)6()ومستمرة ام لا وسواء كان ذلك بأسلوب فردي او جماعي تنظیمي

فھو .ق غیر قانونیة بارتكاب مایعد ھدراً للواجبات الوظیفیةقیام موظف عام وبطر(او ھو كما یرى فیھ اخرون بانھ 
.)7()سلوك یخالف الواجبات الرسمیة للمنصب العام تطلعاً الى تحقیق مكاسب مادیھ او معنویة

من كل ماتقدم في اعلاه یتجلى لنا ان الفساد الاداري ھو قیام الموظف بأساءة استعمال السلطة الممنوحھ والمقررة 
جب القانون لتحقیق مكاسب ذاتیھ او شخصیة من خلال الانتھاك الصریح لأحكام القوانین والانظمة والتعلیمات لھ بمو

واداب الوظیفة العامة،وبالتالي عرقلة تقدم المرفق الحكومي وانعدام ثقة الجمھور بخدمة ذلك المرفق خاصة والدولة 
.عامة
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:ارتكاب ھذه الافة یمكن اجمالھا بالاتيوھناك وكما نرى اسباب عدة تدفع الموظف الى

یعد العامل الاقتصادي السبب الرئیسي وراء انتشار ھذه الافة الخطیرة فأنتشار مظاھر البطالة بین فئات المجتمع .1
بات وانعدام العدالة في توزیع الثروات الطبیعیة بین افراد المجتمع وانتشار الفقر والتفاوت الكبیر وغیر المبرر لمرت

.موظفي الدولة تسھم بأجماعھا او بمفردھا بانتشار ھذه الافة
فأنعدام الروح الوطنیة والحرص على المال .ضعف او انعدام العامل الاخلاقي والدیني لدى الموظف.2

)8(كلھا من الاسباب المساھمة في ارتكاب ھذه الضاھرة) سبحانھ وتعالى(العام،والخشیة من الخالق 

عدم.3

.ارتكاب جریمتھ ھذه
4.

.)9(واسع لبروز وتنامي ممارسات الفساد الاداري

:وللفساد صور عدة ولعل من ابرزھا

1. :)10(

،كما وقد تأ )11(
).مساعدة(او ) اكرامیة(او ) ھدیة(تسمیة

2. :
وتخطیھ ھذا التصرف عن طریق التلاعب في

)12( .

.)13(القدیم بالجدیدعدم تثبیت الموجودات في السجل او استبدال 

3.:
)14( .

.

.)15(والجماعات والولاءات الحزبیة مقابل استبعاد او اضطھاد جماعات وطبقات اخرى
:الابتزاز.4

.من ذوي النفوس الضعیفة من المسؤلین
5.:

.)16(لحیلولة بینھ وبین الحصول على حقوقھ المشروعةل
.

.التغلب علیھ وأعاقة النمو الاقتصادي وانتھاك حقوق الانسان،فضلاً عن فقدان الثقة مابین المواطن والدولة
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الاصلاح الاداري:ثانیاً

.اسالیب انجاز العمل في المصالح والوزاراتالحكومیة بقصد احداث التغیرات المطلوبة في 

:تلك الخطوات الاتیة

1.
.اداریة موحدةانطلاقاً من عقیدة 

2.

.ممارستھ وان یتولد الشعور لدیھ انھا من ضمن واجباتھ الوظیفیة
.ضوابط دقیقة لتقویم اداء الوظیفة العامةوضع .3

الفرع الثالث 

اختصاصات المفتش العام
)57 (2004)17(

:بالاتي

لشفافیة والكفاءة في النزاھة وافحص ومراجعة جمیع سجلات الوزارة وكل ما تقوم بھ من نشاط بغیة ضمان. 1
القرارات، ومن ثم تقدیم التوصیات المناسبة المتعلقة بتحسین برامج الوزارةعملیاتھا، وبغیة توفیر المعلومات لاتخاذ

.)18(وسیاساتھا واجراءاتھا
.مخولھ لھمالقیام بالتحقیق الاداري على نحو یتماشى مــــــع السلطات المنصوص علیھا بموجب ھذا الامر وال.2
3.

.قیاس الاداءوالمراجعة على اي من انظمة الوزارة بغیة
ح .4

،سبل
.)19(علیھا وعدم اغفال اي من التفاصیل الوارة فیھا

لمراد  ام وتوصیاتھمتابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحیحیة المتخذة استجابة لملاحظات وتوصیات المفتش الع.5 ل
.تحقیقھ منھا

.توفیر المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامیة وتقدیمھا للمسؤولین المناسبین المعنیین بتطبیق القانون.6
لتحقیق فیھا او المبادرة بالتحقیق فيتلقي ا لشكاوى من اي مصدر وا.7

.والمبادرة بالتحقیق كذلك في جوانب النقص في تشغیل المنشأت وصیانتھااو اساءة تصرف او عدم كفاءة
الكفاءة، ویشمل ھذا النشاممارسة نشاط الغرض منھ منع اعمال الغش والتبذیر واساءة التصرف وعدم.8

برامج  المثال لا الحصر مراجعة التشریعات
.التدریب والتثقیف

.احالة الامور الى الجھات الاداریة والنیابیة المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافیة المدنیة والجنائیة والاداریة.9
تقدیم التوصیات.10

.)20(التي حددھا مكتب المفتش العامالصیانة او في كفاءة الاداء
.اصدار التقاریر العامة.11
.ات المراجعة والتدقیق الاخرىمتابعة ورصد ما یتم تنفیذه من التوصیات التي قدمھا مكتب المفتش العمومي وھیئ.12
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.اصدار السیاسات والاجراءات الخطیة بغیة توفیر الارشادات المتصلة بالمھام التي یقوم بھا مكتب المفتش العام.13
،تدریب العاملین في الوزارة على سبل التعرف على اعمال التبذیر والغش.14

.المسؤولیة والنزاھة وتعززھماقالید ترعىفیھا بیئة وت
الاحتفاظ بمعلومات عن تكالیف عملیات التحقیق والتعاون مع الجھات.15

.الحكومیة التي یثبت انھا مارست عمدا سلوكا ینطوي على اساءة التصرف
16.

.على تادیة مھامھاالعامة لمساعدتھا
.اتخاذ ما قد یلزم من الاجراءات على كل مستوى من مستویات عملیات الوزارة لضمان كفاءة اداء مھام المفتش العمومي.17
.تقع في حدود سلطاتھمتادیة ما یلزم تادیتھ من واجبات اخرى.18

:والاتي)21(2004لسنة ) 57(ر رقم علیھا الام

1.

.وتلك التي یحظر دخولھا
اي مواد  .2

.الالكترونیةاخرى بما في ذلك البیانات
.سلطة اصدار طلبات استدعاء الشھود.3
.قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول الى رئیس اي جھاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل المفتش العام.4
تتعلق بما یقع  مراقبة التزام العاملین في الوزارات  بتبلیغ المفتش العام بأي معلومات.5

.والفساد،واي اعمال مخالفة للقانون والانظمة والتعلیماتوالتبذیر واساءة استخدام الموارد

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للمفتش العام
في 

.النقطتینعلاقة المفتش العام بالوزیر المختص،وسنكرس فرعاً مستقلاً لكل نقطة من ھاتین 

الفرع الاول

تعیین المفتش العام واقالتھ من منصبھ
)22(2004لسنة  ) 57(نص الامر رقم 

خمس (
رئیس (،وعندما یكون المنصب شاغراً ، یتم تعین المفتش العام من قبل الرئیس التنفیذي في الادارة العراقیة أي )سنوات
.بأغلبیة اصوات اعضائھا) الجمعیة الوطنیة(على ان یصادق علیھ من قبل السلطة التشریعیة) الوزراء
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علیھ فالمفتش العام یخضع لاحكام القوانین والانظمة المتعل
ان علاقتھ بالادارة علاقة تنظیمیة لان مركز الموظف في الادارة تم تكییفھ على انھ مركز تنظیمي أي تم استبعاد التكییف 

.التعاقدي

)14 (1991
لفت النظر او الانذار او (فرض عقوبھ مباشرة على من یشغل منصب مدیر عام فما فوق،فلیس لھ الا ان یفرض عقوبات 

.)23(مخالفاً لأحكام القانون ویكون قراره باتاًعند اتیانھم عملا) قطع الراتب

من عقوبات     اشد  ة  لراتب     (عقوب ذار او قطع ا لنظر او الان )لفت ا
1991لسنة ) 14(راح بفرض احدى العقوبات المنصوص علیھا في قانون رقم الاقت

.الشأن باتاً

)24(2004لسنة ) 57(ومن المعلوم ان الامر رقم

.ن قبلھ الجھة التي لھا حق تعینھ فھي التي لھا وحدھا دون غیرھا حق فرض العقوبة وتقویم أي اعوجاج یصدر م

بانھ یجوز اقالة المفتش العام من منصبھ )25(2004لسنة ) 57(اما فیما یتعق باقالتھ من منصبھ فقد جاء في الامر رقم 
.في حالة وجود سبب یبرر اقالتھ
المدنیة والمتعلقة بانضباط المو

مصطلح   مصطلح الاقالة معروف ضمن الاحكام الخاصة بالقانون المدني،لذا كان الا ب نة  الاستعا لمعروف  ) الاعفاء (حرى  ا
)الاقالة(على مستوى القوانین الخاصة بالوظیفة العامة دون مصطلح 

ء،لذا كان الاجدر ان یكون امر الاقالة من قبیل نفس الجھة التي التعیین بدلالة ان حق تعیینھ یكون من قبیل رئیس الوزرا

من قبل الوزیر المختص،كما من
.)26(الاقالة باغلبیة اصوات عدد اعضاء المجلس

الفرع الثاني

علاقة المفتش العام بالوزیر المختص
ولھ درجة وكیل وزیر في ان للمفتش العام  مكتباً في كل وزارة 2004لسنة ) 57(یتجلى من خلال التمعن باحكام الامر 

.كل وزارة،ویمنح مكتب المفتش العام استقلالاً مالیاً خاصاً بھ
یتمتع بھ المفتش العام لمنحة الاستقلال الاداري؟ وما ھو نوع الاستقلال الذي منحھ لھ الامر اعلاه؟

: الوزیر للقیام بمھامھ وفقا للصلاحیات الممنوحة لھ، فالاستقلال یتجسد في مظھرین

.الاستقلال في اتخاذ القرار وفق الصلاحیات القانونیة حصرا.1

.الاستقلال المالي.2

في حین لا یتمتع المفتش 
. على القمة وھو بالتالى یدخل ضمن سلسلة التدرج الوظیفي
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من النا
من  ) 3(.الوزارة ویبعدھا عن اداء واجباتھا الاصلیة 

2004) 57(الامر 
. المعني شخصیا وھذا ما لم یحصل

: ویمكن تلخیص مظاھر الاستقلال ھذه بالاتي.بوجوب الاستئذان یتعارض مع تعداد المشرع لصلاحیات المفتش

1 .
الامر رقم    ) 1(الاشارة الیھ في القسم المختص ،وھو ما تم 2004لسنة  ) 57(من 

لا ) 3(من القسم  ) 2(وھو ما أكدتھ الفقرة  
...) العمومي من القیام بالاعمال المصرح لھ القیام بھا

) 6( لقسم نص ا. 2

.والتبذیر

المطلب الثالث

وسائل واجراءات تنفیذ مھام المفتش العام

. من انشانھ والوصول الى الحقیقة والغایة الاساسیة 

.فنخصصھ لبیان التقریر المقدم من قبل المفتش العام

الفرع الاول 

اجراءات المفتش العام

) (
. ھا مع الاقتراحات اللازمةمشاھدات ومخالفات ونتائج تدقیقاتھ التي اجرا

:ویستند المفتش العام بكتابة تقریره الى مصدرین رئیسیین ھما

1 .

.والمخالفات المرتكبة فى اجھزة الدولة وعن الفساد الاداري او المالي فیھا
عن  . 

.الشكوى من عدمھا،واذا ما ثبت لھ صحة تلك الشكوى فانھ یقوم باتخاذ الاجراءات القانونیة الخاصة بھاصحة تلك 
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2 .

. )27(والتعلیمات،وھو بھذا لایتلقى أي تعلیمات او توجیھات في عملھ الا من رؤسائھ

الفرع الثاني

وسائل تنفیذ مھام المفتش العام
2004ة لسن ) 57( 

: عملھ بالصورة الصحیحة وھذه الوسائل یمكن اجمالھا بالاتي

1.
. اخرى بما فى ذلك البیاناتكافة السجلات والبیانات والمعلومات والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد 

2 .
. )28(الالكترونیة ذات الصلة بموضوع الاستفسار او التحقیق الإداري

.عمال المكتبلاغراض تتعلق با) جھاز حكومي(الوصول الى أي رئیس اداري . 3

. الزام العاملین في الوزارة المعنیة بتبلیغ المكتب باي معلومات تتعلق باعمال الغش والتبذیر. 4

الفرع الثالث

التقریر المقدم من قبل المفتش العام
عن الحالات ھناك فرعین من التقاریر التي یعدھا مكتب المفتش العام،أولھما التقاریر العادیة التى یعدھا عن كل حالھ او

الي تعرض امامھ وما ھي المعالجات القانونیة لھا، حیث تعرض على الوزیر المختص لغرض الاطلاع علیھا واصدار 
یرفع المفتشون العمومیون تقاریرھم الى الوزیر (2004لسنھ ) 57(القرار الاداري اللازم بشأنھا،اذ جاء في الامر رقم 

بات او الاستفسارات الواردة لھم من سلطة الائتلاف المؤقتة او من الھیئة التابعة المعني مباشرة، ویستجیبون لكافة الطل
وفي حال ورود شكاوى او بلاغات یدعى فیھا ان الوزیر المعني . للادارة العراقیة المنوط بھا سلطات تشریعیة قومیة

المؤقتة او الى رئیس المفوضیة اساء التصرف، یرفع المفتش العمومي تقریره الى المدیر الاداري لسلطة الائتلاف 
.  )29()المعنیة بالنزاھة العامة بعد تولي الادارة الانتقالیة العراقیة كامل سلطات الحكم في العراق

اما النوع الثاني من التقاریر فھو التقریر النھائي السنوي الشامل، اذ في نھایھ كل سنة مالیھ یقوم مكتب المفتش العام 
یوما من نھایھ كل سنھ مالیھ یضمن مجمل نشاط مكتب المفتش العام خلال ھذه ) 60(ي خلال باعداد تقریره السنو

السنھ من تقاریر المراجعة والتدقیق المالي وجھود التحقیق التي قام بھا،وكذلك المساعدة التي قدمھا الى الدوائر خلال 
لسنة ) 57(نیة بالنزاھة،اذ جاء في الامر رقم العام المنصرم،ویتم رفع ھذا التقریر الى رئیس المفوضیة العلیا المع

یوم من نھایة كل سنة مالیة یذكر فیا كل مما یلي على 60یصدر كل مفتش عمومي تقریرا سنویا خلال فترة (2004
: حدة
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لعام تقاریر المراجعة والتدقیق المالي وخلاف ذلك من جھود التحقیق او المساعدة التى قام بھا المكتب او قدمھا خلال ا
. )30()المنصرم

ویعد ھذا التقریر من عدة نسخ تودع نسخة منھ لدى الوزیر المعنى وترفع نسخة الى الجھة المخولة بالاشراف على 
مكتب المفتش العام في تلك الوزارة،كما یجب اعلام اجھزة الاعلام والجمھور بھذه التقاریر بناء على طلبھم بعد مصادقة 

خ من ھذه التقاریر الى تشكیلات الوزارة المعنیة لغرض الاطللاع علیھا وما ھى اھم تلك التقاریر،كما توزع نس
الملاحظات والسلبیات المؤشرة على تلك الدوانر،لغرض تجاوزھا مستقبلا اذ جاء في الامر اعلاه 

ت یصف التقریر نشاط مكتب المفتش العمومي وتوفر نسخ من ھذا التقریر الى الوزیر المعني والى الھینا.أ
. التشریعیة المخولھ للاشراف على اعمال ونشاط الوزارة او مكتب المفتش العمومي

عند صدور تقریر المفتش العمومي یتم اخطار اجھزة الاعلام والجمھور بصدوره على وجھ السرعة وبدون .ب
.)31()تاخیر،وتقدم ھذه التقاریر لمندوبي اجھزة الاعلام والجمھوربناء على طلبھم لھا

كان قد كرر الاشارة الى ھذه التقاریر في القسمین رقم 2004لسنة ) 57(ظ على ھذه التقاریر ان الامر رقم والملاح
، اذ جاءت العبارات متكررة وتشمل نفس المعنى،وكان من الممكن الاكتفاء بالاشارة الى احدھما دون ) 9(و ) 3(

لى رغبة المشرع وحرصھ على رفع تلك التقاریر والتأكید الاخر،لكن قد یبدو ان تكرار الاشارة الى ھذا الموضوع یعود ا
. على ما جاء فیھا من احكام
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الخاتمــة
لمالي     (من خلال بحثنا لموضوع  ري وا ا الاد لفساد  ا فحة  كا قي م م  العا المفتش  بة  ) رقا

: التنفیذیة وعلى النحو الأتى

الاستتتاجات : أولا

لم یتفق الفقھ على وضع تعریف محدد للمفتش العام انطلاقا من نوع العمل المناط بھ ،بعبارة اخرى ان مفھوم المفتش .1
. العام یختلف حسب مھمة التفتیش التى یقوم بھا

منح مك.2
. عالمیة منتشرة في كافة ارجاء المعمورة، اذ تكاد لا تخلو منھا دولة سواء كانت متقدمة او نامیة غنیة ام فقیرة

3.
. والمخالفات والسلبیات التي تضر بالمصلحة العامة وتعرض المال العام للسرقة والھدر والضیاع

الامر رقم      . 4 وجب  بم لعام  لمفتش ا ام ا )  60(2004لسنة  ) 57(الز
السنة المالیة،یتضمن م

. التحقیق التى قام بھا،وكذلك المساعدة التي قدمھا الى الدوائر خلال العام المنصرم

التوصیات -ثانیا

1.
بوزارة،لتشابھ الاھداف والوسانل ولمنع الازدواجیة في العمل الرقابي 

2 .
. بعثرتھا

اخذ المفتش العام دوره الایجابي في عملیات ال. 3
صحیحة وكیدیة،حفاظا على كرامة الموظف وشرف الوظیفة العامة 

جاء ترجمة حرفیة للنص الانكلیزي،لذا فقد جاءت اغلب عباراتھ مكررة وغیر مترابطة 2004لسنة ) 57( ان الامر . 4
نیة والاداریة والصیاغة القانونیة في التشریعات العراقیة وبعیدة كل البعد عن المصطلحات القانو

5 .
. والمھارة في العمل القانوني والتدقیقي ومن المشھود لھم بالنزاھة والاخلاص والحیاد
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:رالــــــمصاد

:الكتب:اولأ
.1983-بیروت–دار المشرق -المنجد في اللغة والاعلام-1
2004- فلسطین-مطبعة امان- الفساد اسبابھ وطرق مكافحتھ–احمد ابو ریھ .د-2
1992- بغداد- بلا مكان نشر-التطویر الاداري-جاسم الذھبي.د-3
- بغداد- مي للتخطیط والتنمیةالمركز القو-الفساد الاداري ودور الشفافیھ في معالجتھ- رغد علي عبد الرسول.د-4

2002
1979-بغداد-مطبعة الادیب-احكام التفتیش واثاره في القانون العراقي- صالح عبد الزھرة الحسون.د-5
2005-القاھرة-المكتب الجامعي الحدیث-الفساد والعولمة-عامر الكبیسي.د-6
2003-عمان-دار مجدلاوي-الطبعة الثانیة-اخلاقیات الوظیفة العامة- عبد الخالق الشیخلي.د-7

:البحوث والمجلات:ثانیاً
1997-بغداد-العدد الاول-بحث مشار الیھ في مجلة الحقوقي- اكرم نشأت ابراھیم جریمة الرشوة.د-1
جامعة –بحث منشور في مجلة جامعة دمشق -الفساد ومنعكساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة-حسن ابو حمود.د-2

2006-41العدد-سوریا-دمشق
-بحث منشور في مجلة الامن العامة- في الاستدلال الجنائي–مشروعیة التفتیش المادي -محمد البندري.د-3

1975-68عدد
بحث منشور في مجلة النبأ - )مفھومھ ومظاھرة واسبابھ وطرق معالجتھ(الفساد الاداري -یاسر خالد بركات.د-4

2006-بغداد-80العدد –مركز الشیرازي للبحوث والدراسات 
:القوانین والانظمة:ثالثاً

1936لسنة ) 54(قانون التفتیش الاداري العراقي رقم -1
1959قانون اصول التفتیش اللبناني لسنة -2
1969لسنة ) 111(قانون العقوبات رقم -3
1981لسنة ) 24(قانون الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش السوري رقم -4
1991لسنة ) 14(طاع العام رقم قانون انظباط موظفي الدولة والق-5
1923/شباط/1نظام التفتیش الاداري العراقي الصادر في -6
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(الامر رقم -7

الھوامـــــــــــــــش 
567ص –1983–بیروت –دار المشرق –ینظر المنجد في اللغة والاعلام )1(
لسنة ) 54(وقانون التفتیش الاداري العراقي رقم 1923/شباط/1لعراقي الصادر في كنظام التفتیش الاداري ا)2(

النافذ2004لسنة ) 57(واخیرا الامر رقم1936
1979-بغداد-مطبعة الادیب-احكام التفتیش واثاره في القانون العراقي-صالح عبد الزھرة الحسون.ینظر د)3(
-بحث منشور في مجلة الامن العامة-في الاستدلال الجنائي–المادي مشروعیة التفتیش-محمد البندري.ینظر د)4(

1975-68عدد
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 1(ینظر القسم )5(
-بغداد- والتنمیةالمركز القومي للتخطیط -الفساد الاداري ودور الشفافیھ في معالجتھ- رغد علي عبد الرسول.ینظر د) 6(

27ص 2002
جامعة –بحث منشور في مجلة جامعة دمشق -الفساد ومنعكساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة-حسن ابو حمود.ینظر د) 7(

447ص2006-41العدد-سوریا-دمشق
73ص 2003-عمان-دار مجدلاوي-الطبعة الثانیة-اخلاقیات الوظیفة العامة-عبد الخالق الشیخلي.ینظر د) 8(
29-28ص 2005-القاھرة-المكتب الجامعي الحدیث-الفساد والعولمة-عامر الكبیسي.ینظر د) 9(
الى انھ جرم الرشوة استناداً لأحكام 1969لسنة ) 111(لقد اشار المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم ) 10(

) 307(المادة 
66ص 1997-بغداد-العدد الاول-بحث مشار الیھ في مجلة الحقوقي-وةاكرم نشأت ابراھیم جریمة الرش.ینظر د) 11(
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426ص 1992-بغداد-بلا مكان نشر-التطویر الاداري-جاسم الذھبي.ینظر د) 12(
الى جریمة الاختلاس استناداً لأحكام 1969لسنة ) 111(لقد اشار المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم ) 13(

منھ) 315(المادة 
22ص 2004-فلسطین-مطبعة امان-الفساد اسبابھ وطرق مكافحتھ–احمد ابو ریھ .ینظر د) 14(
427ص –المرجع السابق –جاسم الذھبي .ینظر د) 15(
بحث منشور في مجلة - )مفھومھ ومظاھرة واسبابھ وطرق معالجتھ(الفساد الاداري -یاسر خالد بركات.ینظر د) 16(

47ص–2006- بغداد-80العدد –زي للبحوث والدراسات النبأ مركز الشیرا
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 5(ینظر القسم ) 17(
على مثل ھذه المھام بمقتضى 1981لسنة ) 24(وقد نص قانون الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش السوري رقم ) 18(

) 5(احكام المادة 
)3،4،5،7(بمقتضى المواد 1959منھ كما اخذ بھذا الاختصاص ایضا قانون اصول التفتیش اللبناني لسنة 

الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین وبنفس الصیغة 2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 5(ینظر القسم ) 19(
198لسنة ) 24(رقابة والتفتیش السوري رقم قانون الھیئة المركزیة لل) 5(من المادة)ح(جاءت الفقرة 

الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین وبنفس الصیغة 2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 5(ینظر القسم ) 20(
1959من قانون اصول التفتیش اللبناني لسنة ) 3(من المادة)2(جاءت الفقرة 

الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین وبنفس الصیغة 2004لسنة )57(من الامر رقم ) 6(ینظر القسم ) 1() 21(
1959من قانون اصول التفتیش اللبناني لسنة ) 5(من المادة)3(جاءت الفقرة 

.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 2(ینظر القسم ) 1) (22(
المعدل1991لسنة ) 14(من قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 14(ینظر نص المادة ) 23(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 2(من الفقرة ) 3(ینظر القسم ) 24(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 4(ینظر القسم ) 25(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 4(ینظر القسم ) 26(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 3(ینظر القسم ) 27(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 6(ینظر القسم ) 28(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 3(ینظر القسم ) 29(
.الخاص بالمفتشیین العمومیین العراقیین2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 3(ینظر القسم ) 30(
.نالعمومیین العراقییالخاص بالمفتشیین 2004لسنة ) 57(من الامر رقم ) 3(ینظر القسم ) 31(
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Abstract :
The Financial and Administrative Phenomenon is considered one of those
phenomena that are recently spread among the world countries especially the
developing countries because of the fact that the Executive Administrative
Authorities are not complying with the clear and accurate legislations, and that
they are not following the transparent regulations through which supervision
can be conducted, in one hand, and the individuals negligence and their fair
that resulted from the lack of freedom in the other hand.
The research problem is summarized in the fact that corruption is not resulted
only by the Political Authority, but it has another partner which is represented
by the Private Boards, which made everybody responsible about this hatful
phenomenon. Everybody knows that corruption results cause social and
economic losses because it leads to hindering development projects,
prosperity achievement, weakening the democratic construction and affecting
the Institutions State.
The research aim is represented by the fact that supervision will lead to
fighting the Financial and Administrative Corruption which badly affect society
and economy. On the other hand, to remove all barricades that hinders the
achievement of the people prosperity in addition to enhancing the supervision
of the Institutions States Construction and strengthening the Democratic
Foundation.
The subject was discussed in three demands, the first was to identify the
General Inspector, and the second will discuss the Legal Nature of the General
Inspector, while the third will be dedicated to show the actions and methods of
the General Inspector's Tasks, which will be discussed successively .


